
 

 

 

Quranic Foundations for the Value of the Judge’s Knowledge in Proving 

Criminal Charges Against the Accused. 

 
Adel Sarikhani             

 

 

 

Article Info ABSTRACT  
 

Article type: scientific 

 

Article history:   

 

Received  

08 January 2025 

 

Received in revised form 

12 February 2025 

 

Accepted 

20 March 2025 

 

 

 

 

In the evidence for proving crimes, the judge’s knowledge holds special 

significance. The Islamic Penal Code of 1370 AH (1991 CE) stipulated that “the 

Sharia judge may rule based on their knowledge obtained through customary 

means.” In 1392 AH (2013 CE), the legislator specified in Articles 211 and 212 

that the judge’s knowledge is valid under certain conditions. These articles state: 

“The judge’s knowledge is the certainty based on clear evidence related to the 

case before them. In cases where the judgment is based on the judge’s 

knowledge, they must precisely and specifically clarify in the judgment’s text 

the indications and evidence relied upon to form this knowledge. Such 

indications may include expert opinions, on-site inspections, local 

investigations, witness or informant statements, officer reports, and other 

evidence that typically leads to the judge’s certainty. However, purely 

inferential knowledge that does not ordinarily lead to the judge’s certainty 

cannot be considered a basis for issuing a judgment.” 

This legal text explicitly affirms the validity of the judge’s knowledge. The 

subject of this article does not concern the judgment of an infallible judge due 

to its irrelevance but pertains to non-infallible or authorized judges. It should be 

noted that the basis of the issue relates to proof in civil matters, such as financial 

disputes and the like, whereas proof in criminal matters pertains to the 

individual, including their life and honor. Even in cases involving financial 

matters, the offender’s character is also affected. Consequently, the impact of 

proof in criminal matters is surrounded by restrictions and limitations. What can 

be inferred from the collection of Quranic verses is that the knowledge of a non-

infallible judge is not considered valid for proving criminality and applying 

criminal charges to the accused.  
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ظى علم القاضي بأهمية خاصة، فقد نصّت المادة في قانون العقوبات الإسلامي لعام في أدلة إثبات الجرائم، يح
م( على أنّ »الحاكم الشرعي يمكنه أن يحكم بناءً على علمه الذي يحصل عليه من الطرق    1991هـ )  1370

القاضي ( أنّ علم 212( و)211م( حدّد المشرعّ في المادتين )  2013هـ ) 1392المتعارف عليها«. وفي عام 
له اعتبار مع قيود معينّة، فقد جاء في هذه المواد: »علم القاضي هو اليقين الذي يستند إلى مستندات واضحة  
تتعلق بالقضية المعروضة أمامه، وفي الحالات التي يكون فيها أساس الحكم هو علم القاضي، يتعيّن عليه أن يوضّح  

القرائن والأ العلم، وقد تشمل هذه في منطوق الحكم بشكلٍ دقيقٍ ومحدّد  لتكوين هذا  اعتمد عليها  التي  دلة 
القرائن أموراً مثل رأي الخبراء، ومعاينة موقع الحدث، والتحقيقات المحلية، وأقوال الشهود أو المطلعين، وتقارير 

العلم الضباط، وغيرها من الأدلةّ التي عادةً ما تؤدّي إلى تكوين يقين لدى القاضي، ومع ذلك لا يمكن اعتبار  
 .«الاستنباطي المحض، والذي لا يفضي عادةً إلى قناعة يقينية لدى القاضي، أساسًا لإصدار الحكم

هذا النص القانوني صريح في تأكيد اعتبار علم القاضي، وأنّ موضوع البحث في هذه المقالة لا يتعلق بقضاء  
 أو القضاة المأذونين، ويجب ملاحظة أنّ  بسبب عدم الابتلاء به، وإنما يتعلق بالقضاة غير المعصومين  المعصوم

أساس الموضوع يتعلق بالإثبات في الأمور المدنية مثل المال وما شابه ذلك، بينما يتعلق الإثبات في الحقوق الجزائية 
بالإنسان، بما يشمل حياته وعرضه، وحتى في الحالات التي يكون الموضوع متعلقًا بالمال، فإنّ شخصية المرتكب 

يضًا؛ وعليه فإنّ أثر الإثبات في الحقوق الجزائية محاط بقيود وحدود، وما يمكن استنباطه من مجموع الآيات تتأثر أ
 القرآنية هو عدم اعتبار علم القاضي غير المعصوم في إثبات الجرمية وتطبيق التهمة الجرمية على المتهم. 
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ّمةّقدّ الم

ثباتّالدعاوى،ّوأُشيرّفيّهذهّالمناقشاتّا لىّأ دلةّعلمّالقاضي،ّبماّفيّّعلمّالقاضيّقدّنوقشّتفصيلي ّّّعلىّالرغمّمنّأ نّ  اّمنّالمنظورّالفقهي ّضمنّأ دلةّا 

لاّأ نّ  آنّالكريم،ّا  آنّالكريمّّذلكّالآياتّالشريفةّمنّالقرأ القاضيّينبغ ّأ نّّّّبّأ نّنلاحظّأ نّ وهناّيجّّ،هذاّالموضوعّلمّيبُحثّبشكلّكاملّمنّمنظورّالقرأ

نّوعينّمنّالعلم:ّّ بّأ حكامّالشرعّالا سلاميّالمقدّ ّّأ حدهمايمتلك سّوقوانينّالدولةّالا سلامية،ّويطُلقّعلىّهذاّالنوعّمنّالعلمّاصطلاحًاّ"علمّّيجبّأ نّيكونّعالماً

ّّّوالآخرفقهية.ّّيةّا لىّهذاّالنوعّمنّالعلمّبال دلةّالاجتهاديةّوالّالحكم"،ّوتسُمىّال دلةّالمؤدّ  فهوّأ دلةّالا ثباتّوتطبيقّالتهمةّالجرميةّّّّ،ّبهّالقاضييجبّأ نّيتحلى 

ثباتّالدعاوىّالجزائيةّمثلّالا قرار،ّوالبينة،ّوالقسم،ّوالقسامة،ّوالقرعة.ّوالمقصودّمنّالمناقشةّفي ليهاّبأ دلةّا  ّهذاّالمكتوبّهوّالنوعّالثانيّعلىّالمتهم،ّويشُارّا 

ّّ.منّعلمّالقاضي

زينّالدينّبنّعليّبنّّ]فيّتطبيقّالتهمةّالجرميةّعلىّالمتهمّّّّالقولّالمشهورّبينّفقهاءّالا ماميةّهوّحجيةّقضاءّالمعصومّّّالناحيةّالفقهية،ّفا نّ منّّوّ

وربماّّّّ-فبعضهمّّ،لكنّبالنس بةّللقاضيّغيرّالمعصوم،ّفهناكّاختلافّبينّالفقهاءّ[،383،ّص13ّأ حمدّالعاملي،ّمسالكّال فهامّا لىّتنقيحّشرائعّالا سلام،ّجّ

القاضيّيمكنهّأ نّيعملّبعلمهّفيّجميعّالجرائم،ّسواءّكانتّمنّحقوقّاللهّمثلّالزناّوالسرقة،ّأ وّمنّحقوقّالناسّمثلّّّّيرونّأ نّ ّّ-يكونونّالمشهورينّّ

حالّأ نّيعملّبعلمه،ّّّيمكنهّبأ يّ القاضيّلاّّأ نّ ّ[237الس يدّمرتضى،ّالانتصار،ّصّ]بينماّيرىّأآخرون،ّمثلّابنّجنيد،ّكماّنقُلّعنهّفيّّ،القصاصّوالقذف

لتّبينّحقوقّاللهّوحقوقّالناس،ّونسُبّهذاّالتفصيلّفيّ"مسالكّال فهام"ّا لىّّوهناكّفئةّثالثةّمنّالفقهاءّقدّفصّ ّّ،سواءّفيّحقوقّاللهّأ وّحقوقّالناس

نّ »ابنّجنيدّبقوله:ّّ نّقُلّعكسّهذاّالتفصيلّعنّابنّحمزةّبأ نّالقاضيّّ،ّّ«القاضيّيمكنهّأ نّيحكمّبعلمهّالشخصيّفيّحقوقّاللهّفقطّدونّحقوقّالناسّّا  بينما

ّّ.يمكنهّأ نّيحكمّبعلمهّفيّحقوقّالناسّدونّحقوقّاّلله

رينّلاّيعترفّبصحةّعلمّالقاضيّالشخصيّّالمشهورّبينّفقهائهمّالمتأ خّ ّّكذلكّهناكّاختلافّبينّفقهاءّأ هلّالس نةّفيّهذهّالمسأ لة،ّوعلىّالرغمّمنّأ نّ وّ

بّعضّالعلماءّالمعاصرينّمنّأ هلّالس نةّذكروا:ّّفيّحقوقّاللهّوحقوقّالنّ لاّأ ن نّ »اس،ّا  لّلقاضيّعلمًاّبالقضيةّّّا  ثباتّالدعوىّتُُدث ال دلةّالتيّيتمّمنّخلالهاّا 

ّ علمّالمكتسبّّوبالتاليّلاّيبقىّللقاضيّسبيلّسوىّأ نّيحكمّبناءًّعلىّهذاّالّّ؛هّشاهدّالحادثةّبنفسهّواطلعّعلىّظاهرهاّوباطنهاّالنظرّفيها،ّك ن ّالتيّيتولى 

فكيفّيمكنّللقاضيّأ نّيحكمّبأ مرّمجهول؟!ّوهذاّالوضعّيقتضيّأ نّيحكمّالقاضيّبعلمهّالشخصيّالذيّلمّّّّّ،لديهّّمجهولًاّّّماّعداّذلكّيظلّ ّّل نّ ّّ؛ّبهذهّالطريقة

وقدّكانّعددّكبيرّمنّفقهاءّّّّ،هذاّالعلمّأ قوىّمنّالعلمّالمس تمدّمنّشهادةّالشهودّّل نّ ّّ؛يسُ تمدّمنّال دلة،ّبلّمنّمشاهدتهّواطلاعهّالشخصيّعلىّالقضية

ّّ اّفيّالناس،ّوفسادّباطنّالكثيرين،ّوغلبةّالميلّا لىّالماديةّعلىّّالرأ ي،ّلكنّمعّضعفّالضميرّالرادعّوالتقوىّالدينيةّتدريجي ّالشريعةّالسابقينّعلىّهذا

.ّّ«لّمنّاعتبارهوس يلة،ّلمّيعدّعلمّالقاضيّالشخصيّخاليًاّمنّالش بهاتّوالظنونّالسيئة،ّمماّقل ّّّالنفوس،ّوامتلاءّالقلوبّبحبّالمالّالذيّيكُتسبّبأ يّ 

نّ »تىّقالّالشافع :ّح ّ.ّّ[26،ّصّ،1375هاشم ،ّفقهّأ هلّالبيتالس يدّمحمودّ]الّّ«الحاكمّيمكنهّأ نّيحكمّبعلمهّلوّلمّيكنّهناكّقضاةّسيئونّلقلتّا 

قرارّأ وّحلفّفيّحقوقّالناس،ّوكذاّفيّحقوقّاّللهيجوزّللقاضيّأ نّيحكمّبعلمهّمنّدونّبي ّ»ويقولّالا مامّالخمينيّفيّ"تُريرّالوس يلة":ّّ ّتعالى،ّّنةّأ وّا 

ذاّكانتّمخالفةّلعلمه،ّأ وّا حلافّمنّيراهّكاذبًا.ّنعم،ّيجوزّلهّعدمّالتصدّ بلّلاّيجوزّلهّالحكمّبالبي ّ روحّّ]ّّ«يّللقضاءّفيّهذهّالصورةّمعّعدمّتعي نهّعليهنةّا 

ّ.ّّ[387،ّص2اللهّالموسويّالخميني،ّتُريرّالوس يلة،ّجّ

ّأ نهّانفردتّبهّالا ماميةّويوافقهاّفيهّّ»ناولواّهذهّالمسأ لة،ّفيقولّفيّكتابّ"الانتصار":ّّأ ماّالس يدّمرتضى،ّوهوّمنّأ قدمّعلماءّالش يعةّالذينّتّ ومماّظُن 

مامّوالحكامّمنّقبلهّأ نّيحكمواّبعلمهمّفيّجميعّالحقوقّوالحدودّمنّغيرّاس تثناء،ّوسواءّعلمّالحاكمّماّعلمهّوهوّحاكمّأ وّعلمهّقبلّّّأ هلّالظاهر:ّالقولّبأ نّ  للا 

بّقيةّالفقهاءّّّ[427،ّص9؛ّالمحلى،ّج424ّ،ّص11ّ؛ّالشرحّالكبير،ّج400،ّص11ّابنّقدامة،ّالمغني،ّج]ّّّ«ذلك.ّوقدّحُكيّأ نهّمذهبّل بيّثور .ّوخالف

ة،ّوماّعلمهّّماّشاهدهّالحاكمّمنّال فعالّالموجبةّللحدودّقبلّالقضاءّوبعدهّلاّيحكمّفيهاّبعلمهّا لاّفيّالقذفّخاصّ ّذلك،ّفذهبّأ بوّحنيفةّوأ صحابهّا لىّأ نّ فيّ



 

 

 3 عادل ساریخانی،   ني قرآنية لقيمة العلم الإثباتي للقاضي في إثبات التهمة الجرمية على المتهممبا 

نّ  ؛ّالسرخسي،ّالمبسوط،508ّّص،2ّّابنّرشد،ّبدايةّالمجتهدّونهايةّالمقتصد،ّج]علمهّبعدّالقضاءّحكمّّقبلّالقضاءّمنّحقوقّالناسّلمّيحكمّفيهّبعلمه،ّفا 

ّ.ّّ[425،ّص11ّ؛ّالشرحّالكبير،ّج400،ّص11ّ؛ّابنّقدامة،ّالمغني،ّج427ّ،ّص9؛ّالمحلى،ّج105ّ،ّص16ّج

حلفهّفيّّوقالّأ بوّيوسفّومحمد:ّيحكمّفيماّعلمهّقبلّالقضاءّمنّذلكّبعلمه،ّوهوّقولّسوار.ّوقالّالحسنّبنّحي:ّيقضيّبعلمهّقبلّالقضاءّبعدّأ نّيس تّ

ذاّعلمهّحتىّيشهدّمعهّفيّالزناّثلاثةّوفيّغيرهّرجلّأآخرّحقوقّالناس،ّو ّ.ّ[105،ّص16السرخسي،ّالمبسوط،ّج]فيّالحدودّلاّيقضيّبعدّالقضاءّا 

مامّفوقيّوأ ناّأ شهدّبذلك،ّّ نهّيحدهّهو.ّوقالّشريح:ّارفعواّال مرّا لىّا  وقالّّوقالّال وزاع ّفيّالا مامّيشهدّهوّورجلّأآخرّعلىّقذفّرجلّأآخر:ّا 

هدّّيقضيّبعلمهّفيّسائرّالحقوقّحتىّيكونّشاهدانّسواه،ّوفيّالزناّأ ربعةّغيره.ّوقالّالليث:ّلاّيحكمّفيّحقوقّالناسّبعلمهّحتىّيكونّمعهّشامالك:ّلاّّ

ابنّأ بيّليلىّّالّّأآخرّفيقضيّبشهادتهّوشهادةّالشاهدّالآخرّمعه.ّوقالّالشافع :ّيقضيّبعلمهّفيّحقوقّالناس،ّوفيّالحدودّقولان؛ّل نهّيقبلّرجوعّالمقر.ّوقّ

ذاّثبتّقولهّفّي ّالقاضيّلاّينفذّذلكّحتىّيشهدّمعهّأآخرّوالقاضيّشاهد.ّثمّقالّبعدّذلك:ّا  ن  ال صولّعندهّّّّفيمنّأ قرّعندّالقاضيّفيّمجلسّالحكمّبدين:ّا 

ّ.ّ[486أ نفذّعليهّالقضاء«ّ]الانتصار،ّصّ

ذاّرأ ىّالقاضيّشخصًاّيز ّفيّحقّاللهّقولينّهوّأ ن هّا  ني،ّفقدّيكونّقدّتاب،ّثمّاس تدلّالس يدّمرتضىّلنظرّالا ماميةّقائلًا:ّّسببّقولّالشافع ّبأ ن 

لًاّ ّابنّجنيدّمنّعلماءّالش يعةّخالفّذلك،ّنقول:ّكلامّابنّجنيدّلاّاعتبارّلهّل س باب:ّأ و  ن  :ّقبلّابنّجنيدّّالمسأ لةّفيّالش يعةّا جماعية.ّفا نّقالّقائل:ّا 

ّجميعّوبعدهّانعقدّالا جماع.ّثانيًا:ّكانّابنّجنيدّسني اّثم ّتش ي ع،ّوهذاّالرأ يّمنّبقاياّتفكيرهّالس ني.ّثالثاً:ّربماّلمّيرَّهذهّالرواياتّأ وّلمّيدققّفيها؛ّوالدليلّأ ن 

ّالس ي ّ ّأ باّبكرّيذُمّبسببّمسأ لةّفدك؛ّل ن هّكانّيعلمّأ ن  دةّفاطمةّسلامّاللهّعليهاّمعصومة،ّوقولّالمعصومّيقينيّولاّيحتاجّا لىّشاهد،ّّالش يعةّيقبلونّأ ن 

نديّلكثرتها،ّّأ باّبكرّقال:ّأ حضريّشاهدًا،ّأ يّكانّيجبّعليهّأ نّيقضيّبعلمه.ّوالدليلّالثانيّوالثالثّهماّالرواياتّالكثيرةّالتيّلاّتُتاجّا لىّبحثّسّ ّّلكن

ّ.[488وقدّنقلهاّالس يدّمرتضىّفيّ"الانتصار"ّ]ص

ّأ ميرّالمؤمنين أ هلكّالشخصّمنّبابّسبّالنبي،ّوليسّمنّبابّالقضاءّّّّلكنّهذهّالرواياتّلاّتشهدّللموضوع،ّبلّتدعمّرأ يّابنّجنيد؛ّل ن 

:ّّ:ّالحقّمعّرسولّالله؛ّل ن نيّمتيقنّأ ن هّصادق،ّلكانّذلكّشاهدًاّللموضوع،ّكماّيقولّالس يدّمرتضى:ّعندماّتقولّالآيةبالعلم.ّلوّقالّأ ميرّالمؤمنين

ٍّّّوَاحِد واّكَُُّ انِيّفاَجْلُِِ انِيَةُّوَالزَّ ةٍّالزَّ مَاّّ[،ّأ و2]النور:ّّّمِنْهمَُاّمِائةََّجَلَِْ ارِقةَُّفاَقْطَعُواّأَيدِْيََُ ارِقُّوَالسَّ [،ّلمّتذكرّاشتراطّأ ربعةّشهود38ّّ]المائدة:ّّّّوَالسَّ

ّا طلاقّالآيةّيشملّذلك ّشخصًاّزانٍّأ وّسارق،ّفعليهّتنفيذّالحد؛ّل ن  ّ.عادلين،ّفا ذاّكانّالقاضيّمتيقناًّأ ن 

ّالآيةّفيّمقامّبيانّحدّالزناّأ وّالسرقة،ّوليستّفيّمقامّّّوالجوابّعلىّهذاّ ثباتّالزناّأ وّالسرقة؛ّل ن  ّهذهّالآيةّليستّفيّمقامّبيانّكيفيةّا  ّّالكلامّأ ن 

ثباتيّللقضاةّغيرّّ منّالكلمات،ّيسُ تغنىّّّلوضوحّمعانيّالعلمّوالقاضيّوغيرهاّّالمعصومينّفقط؛ّونظرًابيانّكيفيةّثبوتهما،ّوفيّهذهّالمقالةّيتمّبحثّعلمّالقاضيّالا 

ّعنّالمناقشاتّالمفاهيميةّلتجن بّالا طالةّ.

ّ  فيّمسأ لةّالقضاءّبالعلّمّّليّ ال صلّال وّ 

آنية،ّمنّالضروريّأ نّنسُلطّالضوءّعلىّال صلّال وّ  السؤالّالمطروحّهو:ّهلّال صلّهوّجوازّقضاءّّفّّ،ليّفيّهذاّالبابقبلّالخوضّفيّال دلةّالقرأ

ّ  ال صلّهوّعدمّالجواز؟القاضيّبعلمه،ّأ مّ

ن ّ ذاّشككناّفيّشروطّالقاضيّمثلّعدالتهّأ وّعلمه،ّّّ:علىّسبيلّالمثالّوّّّ،ال صلّهوّعدمّنفاذّحكمهّّهّمتىّشككناّفيّحكمّالقاضي،ّفا نّ قدّيقُالّا  ا 

ذاّلمّنشكّفيّشروطّالقاضيّولكنّشككناّفيّشروطّالحكم،ّك نّيكونّأ حدّطرفيّالدعّّّ،فال صلّهوّعدمّنفاذّحكمه للقاضيّأ نّّّّوىّغائبًا،ّفهلّيحق ّأ وّا 

ّّ.حكمّالقاضيّغيرّنافذّّيصدرّحكماً؟ّال صلّأ نّ 

نّ ّّوال دق ّ لشخصّماّولايةّأ وّليسّلهّولاية،ّفال صلّهوّعدمّّّّومتىّشككناّفيّأ نّ ّّ،القضاءّنوعّمنّالولاية،ّوهوّمنّشؤونّوليّالفقيهّّأ نّيقُال:ّا 
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ذاّشككناّفيّأ نّ ّّ،الولاية لاّبدليلّيخرجناّمنّهذاّّع ّوالمدّ لهّولايةّعلىّالمدّ ّّفعندماّيريدّالقاضيّأ نّيقضيّبعلمه،ّا  عىّعليه،ّفال صلّهوّعدمّالولايةّا 

ذاّقضىّالقاضيّبالبي ّّّ،ال صل ذاّقّفا  ن ّنة،ّفهذاّخروجّعنّال صلّبدليل،ّأ ماّا  فيّنفاذّهذاّالقضاءّمنّعدمه،ّوال صلّهوّعدمّولايةّّّّناّنشكّ ضىّبعلمه،ّفا 

ّّ.القاضي

فا ذاّكانّللقاضيّعلم،ّفحجيةّالعلمّذاتية،ّفهلّيمكنّأ نّيكونّللقاضيّّّّ،حجيةّالقطعّذاتيةّّل نّ ّّ؛وهناّيجبّالتفريقّبينّالقطعّالموضوع ّوالقطعّالطريق 

نة،ّوقالّبنفسه:ّّبالبي ّّّالقاضيّبالبينةّبينماّهوّيقينّأ نّالبينةّخاطئة؟ّهناكّحالاتّقضىّفيهاّرسولّاللهعلمّولاّيقضيّبعلمه؟ّأ وّهلّيمكنّأ نّيقضيّّ

ذاّقضيتّببي ّ» نّّ،نةا  نّأ خذّالمالّفقدّاغتصبهّقضاءّرسولّاللهّلاّيجعلهّحق ّّّفا نّ ّّ،الحقّليسّمعهّّالرسولّقضىّفهوّالحق،ّفمنّيعلمّأ نّ ّّّّ فلاّيقولواّا  ا،ّوا 

مكانّالقاضيّأ نّيقضيّبعلمه؟«جهنّوقطعّقطعةّمنّ ذاّكانّبا  ّ  .ّحجيةّالقطعّذاتية،ّفكيفّيمكنّمناقشةّماّا 

فف ّالقطعّالطريق ّالمحضّيرىّالقاطعّالواقعّّّّ،بحثناّهناّيتعلقّبالقطعّالموضوع وّّّ،هّيجبّالتفريقّبينّالقطعّالطريق ّوالقطعّالموضوع والجوابّهوّأ ن ّ

ذاّكانّالقطعّموضوعي ّفّفيّالقطع.ّأ مّ لّأ وّالتصّ بعينه،ّولاّيمكنّالتدخّ  ا،ّك نّيصلّالقاضيّا لىّالعلمّعنّطريقّالرملّأ وّالجفرّأ وّالا سطرلاب،ّويحصلّّاّا 

والسببّّّّ؛ّالقاضيّلاّيمكنهّأ نّيقضيّبعلمهّّفلانًاّسارق،ّفف ّهذهّالحالةّيتفقّجميعّال ديان،ّسواءّالمسلمونّأ وّغيرهم،ّعلىّأ نّ ّّعلىّيقينّمنّهذهّالطرقّبأ نّ 

ذاّكانّّّّ،ا،ّيطُلقّعليهّالقطعّالموضوع علمّالقاضيّيجبّأ نّيكونّعلمًاّخاصّ ّّالجميعّيقبلونّأ نّ ّّأ نّ  ذاّكانّعلمّالقاضيّمنّطريقّمتعارفّعليه،ّينُاقشّماّا  فا 

مكانهّأ نّيقضيّبعلمه ذاّكانّالعلمّمنّطريقّغيرّمتعارفّعليه،ّفمنّالواضحّأ نهّلاّيمكنهّأ نّيقضيّبعلمهّّ،با  علمّالقاضيّيدخلّفيّّّّّذلكّأ نّ والسببّفيّ؛أ ماّا 

ّ.حكمهّبصورةّالقطعّالموضوع ،ّأ يّالعلمّالمس تمدّمنّالكتابّوالس نة،ّأ وّالعلمّالعادي،ّأ وّالعلمّمنّخلالّالبينة

نّ اّ ونقطةّأ خرىّجديرةّبالاهتمام:ّهلّيمكنّالاستنادّا لىّّ آنيةّلا ثباتّجوازّالقضاءّبالعلم،ّبحيثّيقُالّا  طلاقّيقتضيّأ نّيقضيّّالاّ ّّطلاقّالآياتّالقرأ

مَاّعندماّتقولّالآية:ّّّّّ:علىّسبيلّالمثالوّنةّأ وّمنّطريقّأآخر؟ّّالقاضيّسواءّكانّالعلمّمنّخلالّالبي ّ ارِقةَُّفاَقطَْعُواّأَيدِْيََُ ارِقُّوَالسَّ ،ّّ[38:ّالمائدة]ّّوَالسَّ

ذاّثبََتتّّالآيةّتتسمّبالاطلاقّوتأ مرّبقطعّيدّكُّسارق،ّولمّتنصّعلىّأ ن ّّّفا نّ  بلّأ مرتّبقطعّيدّالسارقّمطلقًا،ّسواءّّّّ،السرقةّبطريقةّمعينةّيقُطعّيدههّا 

نّ ّّ،نةّأ وّبعلمّالقاضيثبََتتّالسرقةّبالبي ّ أ دلةّال حكامّالشرعيةّتتسمّبالاطلاقّبالنس بةّلعلمّالقاضي،ّوهذاّالاطلاقّيقتضيّأ نّيتمكنّّّّفهلّيمكنّالقولّا 

ّ.ّّ[492الس يدّمرتضى،ّالمرجعّنفسه،ّص]ضّالفقهاءّهذاّالاس تدلالّّالقاضيّمنّالقضاءّبعلمه؟ّوقدّذكرّالس يدّمرتضىّوبع

نّ ّّ،هذهّال دلةّليستّفيّمقامّبيانّكيفيةّثبوتّالجرمّّوالجوابّعلىّهذاّالاس تدلالّأ نّ  حكمّالسرقةّهوّقطعّاليد،ّلكنهاّليستّّّّفالآيةّالشريفةّتقولّا 

ثباتّالسرقة.ّبعبارةّأ خرى نّ ّّفيّمقامّبيانّكيفيةّا  فعندماّيرُادّكتابةّقانونّيحددّحكمّجريمةّالسرقة،ّفهذاّهوّّّّ،،ّوهماّمختلفاناّقضائي ّّّاّومقامًّّّاّجنائي ّّّاّهناكّمقامًّّّا 

والآيةّالشريفةّتتعلقّبالمقامّالجنائيّوليسّالمقامّالقضائي.ّوبعبارةّّّّ،ذاّهوّالمقامّالقضائياّعندماّيريدّالقاضيّا صدارّحكمّبشأ نّسارق،ّفهّالمقامّالجنائي.ّأ مّ 

نّ ّّأ خرى ثباتّالجرمهذهّال دلةّالشرعيةّلاّتتسمّبالاّ ّّا  ليهاّلتحديدّكيفيةّا  نّ ّّفلاّيمكنّالقولّمثلًاّّّ،طلاقّأ بدًا،ّولاّيمكنّالاستنادّا  هّّقولهّ»فاقطعوا«ّموجّ ّّا 

هّلاّفرقّبينّأ نّّكماّلاّيمكنّالاس تدلالّبهاّعلىّأ ن ّّّ،الآيةّلاّتُملّهذهّالدلالةّّل نّ ّّ؛رجالّوالنساءّيمكنهمّأ نّيكونواّقضاةّوينفذواّالحكّمالّّلجميعّالناس،ّوأ نّ 

ّيكونّالقاضيّمسلمًاّأ وّكافرًاّ.

آنّالكريّم ّ  أ دلةّحجيةّعلمّالقاضيّفيّالآياتّالشريفةّمنّالقرأ

ّوجوبّالحكمّبماّأ نزلّاّلله -1

لّهذاّال مرّفسقاًّأ وّظلمًاّأ وّحكماًّبأ حكامّّمنّسورةّالمائدة،ّيتكرّ ّّّ(50)ا لىّالآيةّّّّ(43ّ)منّالآيةّّ رّالحديثّعنّوجوبّالحكمّبماّأ نزلّالله،ّويعُتبرّالمخالفة

ّّ:،ّوهذهّالآياتّهّعام ٍّّوقدّاس تدلّبعضهمّبهذهّالآياتّعلىّجوازّالحكمّبعلمّالقضاةّبشكلٍّّ،الجاهلية

- ََُّونك ّوَمَاّأُولئَِكَّبِالمُْؤْمِنِينَّوَكَيْفَّيُحَكم ِ َّوْنَّمِنّبعَْدِّذَلِكَ ّالتَّوْرَاةُّفِيهَاّحُكْمُّاِللهّثُمَّّيتََوَل  ّّّ[43]ّوَعِندَهُمُ
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- ّينَّهَادُواّوَال ِ ينَّأَسْلمَُواّلِلََّّ ِ كُمُّبِهَاّالنَّبِيُّونَّالذَّ ّأَنزَلنَْاّالتَّوْرَاةَّفِيهَاّهُدًىّوَنوُرٌّيَحْ ناَّ
ِ
باَّّا تُحْفِظُواّمِنّكِتَابِّاِللهّوَكَانوُاّعلَيَْهِّشُهَدَاءَّّرَّ نِيُّونَّوَالَْحْبَارُّبِمَاّاس ْ

آياَّ واّبِأ شَوُاّالنَّاسَّوَاخْشَوْنِّوَلَاّتشَْتَرُ ّالْكَافِرُونَّتِيّثمََناًّقلَِيلًاّوَمَنّلمّْفلََاّتََْ كُمّبِمَاّأَنزَلَّاُللهّفأَوُلئَِكَّهُمُ  ّّ[ّ44]ّيَحْ

- ّّْوَالَْنفَّبِالَْنفِّوَالُْذُنَّبِالُْذُنِّوَالّوَكَتَب ّبِالعَْيْنِ ّالنَّفْسَّبِالنَّفْسِّوَالعَْيْنَ قَّبِهِّّناَّعلَيَْهِمّْفِيهَاّأَنَّ ّوَالجُْرُوحَّقِصَاصٌّفمََنّتصََدَّ ن ِ ّبِالس ِ نَّ ّوَمَنّّس ِ ُ فهَُوَّكَفَّارَةٌّلهَّ

كُمّبِمَاّأَنزَلَّاُللهّفأَوُلئَِّلمّْ الِمُونَّّيَحْ ّالظَّ  ّّ[ّ45]كَّهُمُ

- ِّن
ِ
آتيَنْاَهُّالْا ّيدََيهِّْمِنَّالتَّوْرَاةِّوَأ قاًّل ِمَاّبيَْنَ ِ ّمُصَد  آثَارِهِمّبِعِيسََّابْنِّمَرْيَمَ ّيدََيهِّْمِنَّالتَّوْرَاةِّوَهُدًىّّوَقفََّيْنَاّعلََىّأ قاًّل ِمَاّبيَْنَ ِ وَمَوْعِظَةًّّيلَّفِيهِّهُدًىّوَنوُرٌّوَمُصَد 

 ّّّ[46]ل ِلمُْتَّقِينَّ

- َّنِيلِّبِم
ِ
ّأَهْلُّالْا ّالفَْاسِقُونَّاّأَنزَلَّاُللهّفِيهِّوَمَنّلمّْوَليَْحْكُمْ كُمّبِمَاّأَنزَلَّاُللهّفأَوُلئَِكَّهُمُ  ّ[ّ.47]ّيَحْ

- ّّْيدََيهِّْمِنَّال قاًّل ِمَاّبيَْنَ ِ ّمُصَد  ِ ليَْكَّالْكِتَابَّبِالحَْق 
ِ
ّعَََّاّجَاءَكَّمِنَّالحَّْوَأَنزَلنَْاّا َّبِعّْأَهْوَاءَهُمْ ّجَعَلنَْاّّكِتَابِّوَمُهيَْمِنًاّعلَيَْهِّفاَحْكُمّبيَنْهَُمّبِمَاّأَنزَلَّاُللهّوَلَاّتتَ ّلِكُل ٍ ِ ق 

ةًّوَاحِدَةًّوَلكَِنّل ِيَبْلوَُكُمّْفِيّّ ّأُمَّ عةًَّوَمِنْهَاجًاّوَلوَّْشَاءَّاُللهّلجََعَلكَُمْ ّشِرْ تَلِفُونَّمِنكُمْ ّفِيهِّتََْ ئكُُمّبمَِاّكُنتُمْ يعًاّفيَُنَب ِ ّجَمِ لَىّاِللهّمَرْجِعُكُمْ
ِ
اتِّا آتَاكُمّْفاَسْتبَِقُواّالخَْيْرَ  ّ[ّ.48]مَاّأ

- َّّأَنّيفَْتِنُوكَّعَنّبعَْضِّمَاّأَنزَل ّوَاحْذَرْهُمْ َّبِعّْأَهْوَاءَهُمْ َّمَاّيرُيِدُّاُللهّأَنّيصُِيبَهُمّبِبَعْضِّّوَأَنِّاحْكُمّبيَنْهَمُّبِمَاّأَنزَلَّاُللهّوَلَاّتتَ ّأَن َّوْاّفاَعْلَمْ نّتوََل
ِ
ليَْكَّفاَ

ِ
ّاُللهّا

نَّالنَّاسِّلفََاسِقُونَّ ّكَثِيًراّم ِ نَّ
ِ
مّْوَا  ّّ[ّ49]ذُنوُبِهِ

- ّّْقَوْمٍّيوُقِنوُنَّأَحْسَنُّمِنَّاِللهّحُكْماًّلِّأَفحَُكْمَّالجَْاهِلِيَّةِّيبَْغُونَّوَمَنّ[ّ50]ّّ

ذاّكانّللقاضيّعلمّبشيء،ّوكانتّالبي ّّّ،تأ مرّهذهّالآياتّبالحكمّبماّأ نزلّالله ّّلّفيّأ نّ وماّأ نزلّاللهّيتمث ّّّّ،نةّعلىّخلافّذلك،ّفعليهّأ نّيحكمّبماّأ نزلّاللهفا 

ن ّالعلمّيظهرّالواقع،ّفا ذاّحكمّالقاضيّببي ّ ّّ.ماّأ نزلّاللهّهوّالواقع،ّوالعلمّيظُهرّالواقعّّل نّ ّ؛هّيكونّقدّخالفّماّأ نزلّاّللهنةّتَالفّعلمه،ّفا 

ّملاحظاتّحولّالآياتّ

تُحْفِظُواّمِنّكِتَابِّاللهِّ:ّفيّهذهّالآياتّقالّاللهّتعالى:ّّالملاحظةّال ولّى ا لىّالعلماء،ّبخلافّالقرأآنّالذيّّّّحفظّالتوراةّكانّموكولاًّّّنّ أّ ،ّأ يّّبِمَاّاس ْ

ّلحََافِظُونَّتكف لّاللهّبحفظه،ّكماّقال:ّّ ّلَهُ ناَّ
ِ
كْرَّوَا ِ لنَْاّالذ  نُّنزََّ ّنََْ ناَّ

ِ
ّ.ّّ[9:ّّالحجرّ]ّا

التوراةّقدّّّّشكّفيّأ نّ الآياتّأ علاهّأ شارتّا لىّالتوراةّغالبًا،ّفلاّبماّأ نّ وّالسؤالّهنا:ّهلّالتوراةّمحرفةّأ مّلا؟ّوهلّنسُختّأ مّلا؟ّالملاحظةّالثانية:ّّ

آثارّالا مامّالخمينيّذكرّأ نّ ّ،نسُخت،ّوحتىّلوّلمّتكنّمحرفةّفلاّيمكنناّالعملّبها التوراةّربماّأ وّعلىّماّيبدوّقدّحُرفت،ّواستندّفيّذلكّا لىّالآيةّالتيّّوفيّأ

ّالتَّوْرَاةُّفِيهَاّحُكْمُّاِللهّثُمَّّيَّتقول:ّّ ُونكََّوَعِندَهُمُ ّوَمَاّأُولئَِكَّبِالمُْؤْمِنِينَّوَكَيْفَّيُحَكم ِ َّوْنَّمِنّبعَْدِّذَلِكَ التحريفّّّّفمنّيقولونّبتحريفّالتوراةّيرونّأ نّ ّّ،تَوَل

كانّّّ-ّّا نّوجدّ-التحريفّّ،ّوأ نّ التوراةّالحقيقيةّكانتّموجودةّعندّاليهودّفيّزمنّرسولّاّللهّنص،ّلكنّهذهّالآيةّتدلّعلىّأ نّ الّّحدثّعلىّيدّبختّ

ّ.التوراةّمحرفة،ّلكنّسواءّكانتّمحرفةّأ مّلا،ّفهي ّمنسوخةّبالتأ كيدّلذاّفال رجحّأ وّعلىّماّيبدوّأ نّ وّّ؛الوقتّقبلّذلكّ

ّّأ مّ  بِمَاّأَنزَلَّاُللهّفِيهِّاّالآيةّال خرىّالتيّتقول: نِيلِّ
ِ
ّأَهْلُّالْا ّّ،،ّفالا نيلّالحاليّلاّيحتويّعلىّأ حكام،ّبلّهوّفيّال غلبّكتابّأ خلاقوَليَْحْكُمْ

لذاّيعملّالمس يحيونّبالتوراة،ّويطبعونّّوّّ؛مس يح ّيعتبرّنفسهّيَودياّ ّّكُّ ّّوالمحتملّأ نّ ّّ،والآياتّوالرواياتّالتيّنقلتّعنّالا نيلّتتحدثّعنّال خلاق

الحكمّبماّيشملّالتوراةّوالا نيلّّّّوبالتاليّالحكمّبالا نيلّيعنّيّّ؛الا نيلّيكملّالتوراةّّفهذهّالآياتّمنّوجهةّنظرّالمس يحيين،ّتعنيّأ نّ ّّ؛التوراةّوالا نيلّمعًاّ

ّمعًاّ.

آياتّوجوبّالحكمّبماّأ نزلّاللهّبشكلٍّفيّّراجعةّّالمنقدّوّالّ ّمطلقٍّّّالاس تدلالّبأ
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وكانّبنوّّّّ،جريمةّالزناّّ-ّّوهمّمنّأ شرافّاليهودّّ-حيثّارتكبّفتىّوفتاةّمنّبنيّالنضيرّّّّ؛ّشأ نّنزولّهذهّالآياتّيعودّا لىّواقعةّوقعتّبينّيَودّخيبر

ذاّقتلّأ حدّمنّبنيّالنضيرّشخصًاّمنّبنيّقريظة،ّفعليهّدفعّالديةّمعّالقصاص،ّوفيّّالنضيرّيعتبرونّأ نفسهمّأ علىّمنزلةّمنّبنيّقريظة،ّفكانواّيرونّأ ن ّ هّا 

نّ  اّلنضيرّلاّيرُجم،ّبينماّمنّزناّمنّبنيّقريظةّيجبّأ نّيرُجمّّحالةّالزناّكانواّيقولونّا  بّني بّينّاليهود،ّفقالّبنوّالنضير:ّاذهبواّبهذينّّوقعّخفّّ،منّزناّمن لاف

نهّ ّّفقالّالنبيّّ،ليسأ لوهّعنّالحكمّّالاثنينّا لىّرسولّالله ،ّفقالّّلمّيقبلواّحكمّرسولّاّللهوّّّ،ماّيجبّأ نّيرُجما،ّولاّفرقّبينّال شرافّوغيرهما 

وسأ له:ّهلّهذاّالحكمّموجودّفيّالتوراة؟ّفأ جاب:ّنعم.ّوأ سلمّابنّصورياّلكنهّأ قسمّالنبيّعلىّابنّصورياّّوّّّ،:ّأ حضرواّابنّصوريا،ّفهوّأ علمكمالنبي

ّ.ّ[178،ّص6شمسّالدينّالقرطبي،ّجامعّأ حكامّالقرأآن،ّتفسيرّالقرطبي،ّج]رجمّالنبيّالاثنينّّثمّ ّ،ارتدّلاحقًاّبسببّمضايقةّاليهودّله

شأ نّالنزولّّّّومعّأ نّ ّّ،اّلاّتوجدّروايةّواحدةّصحيحةّالس ندّمنّرواياتّشأ نّالنزولشأ نّالنزولّعادةًّلاّيتمتعّبالاعتبارّالكامل،ّوربمّّبّملاحظةّأ نّ تج

لاّأ نهّيساهمّفيّفهمّالآيات،ّكماّأ نّ  وهذهّالآياتّلهاّشواهدّكثيرة،ّّّ،قولّالصحابةّليسّحجةّلكنهّيساعدّفيّفهمّال حاديثّليسّحجةّبسببّضعفّس نده،ّا 

ّّ.س ندّعلىّحدةّّزّقبولّشأ نّالنزولّرغمّضعفّكُّ فكثرةّالنقلّتعزّ 

ّاس تدلالّالقائلينّبحجيةّعلمّالقاضّي

ثباتّالجرمّعلىّشخصٍّ ٍّّّاس تدلّالقائلونّبحجيةّعلمّالقاضيّفيّا  آنّيأ مرّبالقضاءّبماّأ نزلّاللهّّبأ نّ ّّمعين  الموضوعّّّّلكنّالا شكالّفيّهذاّالاس تدلالّأ نّ ّّ،القرأ

بينماّالآياتّتتحدثّعنّّّ،هناّيتعلقّبالقضاءّفيّتنفيذّالحكم،ّأ يّتطبيقّالحكمّالعامّعلىّحالةّخاصة،ّوهوّينصبّعلىّالتنفيذّالعينيّوالخارجيّللحكمّالا لهي 

نّ ّّجعلّالحكم،ّأ يّالمجتهدّفيّمقامّالا فتاء،ّفلاّيجوزّلهّأ نّيفتيّبخلافّحكمّالله.ّوبعبارةّقانونية تّتتعلقّبمقامّتشريعّالحكمّالعام،ّوليستّناظرةّّهذهّالآياّّا 

اّلحكم تّنفيذ أّ و اّلمحاكمة آداب أّ أّ نّ ّّ؛ا لى اّلمعنى آخرّّوالدليلّعلىّهذا أّ اّلجاهليةّشيء تّقول:ّحكمّاللهّكذا،ّوحكم يّفرّ ّّ،الآيات اّلجاهلية اّل شرافّوغيرهمفحكم بّين ّّ،ق

وقالتّأ يضًا:ّمنّلمّيحكمّّّّ،ءّوال حبارّوالربانيونّعادةًّلمّيكونواّقضاة،ّبلّالكهنةّهمّمنّكانواّقضاةكماّقالت:ّال نبياءّوال حبارّوالربانيونّيفعلونّكذا،ّوال نبياوّ

ذاّحكمّالقاضيّبخلافّماّيعلمّلاّيكونّكافرًا،ّلكنّمنّيناقضّحكمّاللهّفيّالجعلّوالتشريعّيكونّكافرًاّ،بماّأ نزلّاللهّفهوّكافر لذاّّوّّ؛ّهّيفتريّعلىّاللهل ن ّّ؛فا 

ّّ.علىّالمسأ لة،ّفهي ّفيّمقامّبيانّالحكمّوجعله،ّوليستّفيّمقامّتنفيذّالحكمّالذيّهوّموضوعّالقضاءّلاّتكونّدليلًاّّهذهّالآيات

كّبالعامّفيّش بهةّمصداقيةّ ّ.الا شكالّالثانيّفيّالاس تدلالّبهذهّالآياتّبناءًّعلىّالاصطلاحّال صوليّالشائعّبأ ن هّمثالّللتمس 

كًاّبالعامّفيّش بهةّّّّالجوابّالثانيّعلىّالاس تدلالّبهذهّ ّتمس  ّالقاضيّيمكنهّالعملّبعلمهّيعد  ّالتمسكّبهذهّالآياتّلا ثباتّأ ن  ن  الآياتّهو:ّهلّيمكنّالقولّا 

كّباطل؟ّ ّمصداقية،ّوهذاّالنوعّمنّالتمس 

ذاّقالّالمولى:ّ"أ كرمّالعلماء"،ّولاّنعلمّهلّزيدّعالمّأ مّلا،ّأ وّقال:ّ"منّكانّفاسقًّ مامّجماعة"،ّوالفسقّمثالّعلىّش بهةّالمصداقية:ّا  اّفلاّيكونّقاضيًاّأ وّا 

كًاّّّّيعنيّارتكابّكبيرةّأ وّصغيرة،ّلكنناّلاّنعلمّهلّارتكبّزيدّكبيرةّأ وّصغيرةّأ مّلا،ّفف ّهذينّالمثالينّيكونّالتمسكّبعمومّوجوبّالا كرامّ أ وّعدمّالفسقّتمس 

ّ.بالعامّفيّش بهةّمصداقية

نّعلمّهلّقضاءّالقاضيّبعلمهّدونّالرجوعّا لىّالشهادةّأ وّالا قرارّيعتبرّحكماًّبماّأ نزلّاللهّأ مّحكماًّّوفيّبحثناّقالّاللهّس بحانه:ّ"احكمواّبماّأ نزلّّ الله"،ّولا

ثباتّجوازّالعملّبالعلمّفيّبابّالقضاءّبهذهّالآيات؛ّل ن هّعندماّتقولّالآياتّالشريفة:ّ"احكمواّ كمّّبماّأ نزلّالله"،ّفمعنىّالّحبغيرّماّأ نزلّالله؛ّوعليهّلاّيمكنّا 

ّمتعلقّالحكمّيكونّماّأ نزلّالله،ّوليسّكيفيةّتنفيذّالحكمّبماّأ نزلّالله،ّفمثلًاّقطعّيدّالسارقّهوّمتعلقّالحكم اّاشتراطّشهادةّأ ربعةّّبماّأ نزلّاللهّهوّأ ن  ،ّأ م 

ثّعنّمتعلقّالحكمّلّا ّعنّكيفيتهّوصورته؛ّولذاّفالآياتّالشريفةّشهودّعادلينّلقطعّيدّالسارقّفهوّكيفيةّالحكم،ّوكلاهماّمنّماّأ نزلّالله،ّلكنّالآيةّتتحد 

ّ.فيّمقامناّهذاّغيرّقابلةّللاس تدلال

ّ
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ّوجوبّالحكمّبناءًّعلىّالقسطّوالعدلّودلالتهّعلىّحجيةّعلمّالقاضّي

ّالدليلّعلىّجوازّقضاءّالقاضيّبعلمهّهوّهذهّالآياتّالتيّتأ مرّالنبيّبالحكمّبالقّ ن  آيةّاللهّالخوئيّفيّ"مبانيّتكملةّالمنهاج":ّا  سطّأ وّالعدلّ]الس يدّّقالّأ

ذاّقضىّالقاضيّبعلمهّفقد12ّ،ّص1أ بوّالقاسمّالخوئي،ّمبانيّتكملةّالمنهاج،ّجّ آنّيأ مرّبأ نّيكونّالقضاءّبالعدل،ّوا  ن هّّّّ[.ّفالقرأ قضىّبالعدل.ّوبعبارةّأ خرىّا 

آن:ّّ ّشيئاًّهوّالحقّولمّيقضِّبه،ّفهوّلمّيقضِّبالعدل؛ّولذاّيقولّاللهّتباركّوتعالىّفيّالقرأ ذاّكانّالقاضيّيعلمّأ ن  ّجَعَلنَْاكَّخَلِيفَةًّفِيّالَْرْضِّّا  ناَّ
ِ
يَاّدَاوُودُّا

ّالنَّاسِّبِالحَْق ِّ ّبيَْنَ ،ّّ[.ّوهذهّالآية26ّّ]ص:ّّّّفاَحْكُمْ ذاّكانّللقاضيّعلمّبالحق  ّأ وّبالعدلّأ وّبالقسط،ّفا  وعدةّأآياتّمشابهةّتأ مرّبأ نّيكونّالقضاءّبالحق 

ّبيَنْهَمُّْبِالقِْسْطِّّفعليهّأ نّيقضيّبه،ّومثلهاّالآية: نّْحَكَمْتَّفاَحْكُمْ
ِ
ّ[ّ.42]المائدة:ّّّوَا

نهّ ّّشخصينّجاءاّا لىّالنبيّداودّّّمنّسورةّص،ّيظهرّأ نّ ّّ(26ّ)فيّالآيةّّو نعجةّوليّنعجةّّّّ(99ّ)قالّأ حدهما:ّهذاّال خّلديهّّوّّّ،ماّأ خوانوقالاّا 

نَّالّْفقالّداودّدونّتُقيقّأ وّسؤالّالطرفّالآخر:ّّ،واحدة،ّويريدّأ نّأآخذّنعجتيّليكملّبهاّمئة ّكَثيًِراّم ِ نَّ
ِ
لَىّنِعَاجِهِّوَا

ِ
خُلطََاءِّّلقََدّْظَلمََكَّبِسُؤَالِّنعَْجَتِكَّا

الِحَاتِّوَقلَِيلٌّمَاّهمُّْ لوُاّالصَّ آمَنوُاّوَعََِ ينَّأ ِ ّالذَّ لاَّ
ِ
نّ ّّثمّ ّّ[،24صّ/]«ّّليََبْغِ ّبعَْضُهمُّْعلََىّبعَْضٍّا ذاّأ خذناّبظاهرّالآية،ّفا نّ ّّ،هذاّالحكمّلمّيكنّبالحق ّّّقالّاللهّا  ّّفا 

ّّ.نة،ّبناءًّعلىّعلمهّالشخصيداودّقضىّفيّنزاعّحولّنعجةّدونّبي ّ

هّعرفّبالعلمّالغيبيّّل ن ّّّ؛ّقضىّبالحق ّّّداودّّّأ نّ ّّفف ّالآيةّالمذكورةّلاّشكّ ّّ؛الاس تدلالّبهذهّالآيةّوماّشابههاّعلىّحجيةّعلمّالقاضيّغيرّصحيحّّلكن

نّلمّيكنّشاهد،ّكانّيجبّأ نّيقُسمّالآخرلكن ّّّّ،أ حدهماّظلمّالآخرّوقضىّبذلكّّأ نّ  فيّّّّ،هّكانّيجبّأ نّيسأ ل:ّهلّلديكّشاهد؟ّوا  فا نّكانّهناكّخطأّ 

نّفسههذهّالقضية،ّفهوّيتعل ّ لّكنّلمّيكنّبالطريقّالصحيحفّّ،قّبكيفيةّالحكمّوليسّبالحكم كانّيقضيّبالباطن،ّبينماّنَنّمأ مورونّبالقضاءّّوّّّ،داودّقضىّبالحق،

نّ ّّنةّأ وّيمين.ّوبعبارةّأ خرىبعلمهّدونّبي ّّّقضىّبالحق ّّّداودّّّاّأ مرتّبالقضاءّبالحق،ّبلّل نّ الاس تدلالّبهذهّالآيةّصحيح،ّلكنّليسّل نهّ وّّ،بالبينةّواليمين ّّا 

ليهّبهذاّالطريق،ّبلّّكمّداودّكانّصحيحًا،ّلكنّالمشكلةّأ ن ّفحّ،االقاضيّلاّينبغ ّأ نّيقضيّبعلمهّولوّكانّحق ّّعلىّأ نّ ّهذهّالآيةّتدلّ  هّلمّيكنّيجبّأ نّيصلّا 

ّبعّطريقًاّأآخرّ.كانّينبغ ّأ نّيت ّ

آيةّّ ّ  الا سراءّعلىّحجيةّقضاءّالقاضيّبعلمهّّّمنّسورة36ّّّالاس تدلالّبأ

آيةّّ ّوَالفُْؤَادَّّمنّسورةّالا سراءّالتيّتقول:ّّّّ(36)منّالآياتّالتيّقدّيسُ تدلّبهاّعلىّحجيةّعلمّالقاضي،ّأ مْعَّوَالبَْصََ ّالسَّ نَّ
ِ
ّا ّبِهِّعِلْمٌ لّيَسَّْلَكَ وَلَاّتقَْفُّمَا

ئُولًاّ ّأُولئَِكَّكَانَّعَنْهُّمَس ْ ّّ.كُُُّ

ّتقريبّالاس تدلالّ

ن ّ ّأُولئَِكَّكَانَّّفالآيةّتقول:ّّّّ؛وموضوعّبحثناّهوّحجيةّعلمّالقاضيّّ،هّيجبّالاعتمادّعلىّالعلمّفقطّوالاقتداءّبهتقولّالآيةّا  ّوَالفُْؤَادَّكُُُّ مْعَّوَالبَْصََ ّالسَّ نَّ
ِ
ا

ئُولًاّ ذاّرأ يتمّشخصًاّّّّ:علىّسبيلّالمثالفّّ؛ّكمّلاّتعرفونّالسببّأ وّالدافعّوراءّال فعالل ن ّّّ؛ّ،ّأ يّلاّتعتمدواّعلىّالسمعّوالبصّوحدهما،ّبلّعلىّالعلمعَنْهُّمَس ْ ا 

ّّ.أ عضاءّالنفسّمتحدةّمعها،ّاس تُخدمتّكلمةّ»أ ولئك«ّالتيّتشُيرّا لىّذويّالعقولّيأ كُّفيّنهارّرمضان،ّلاّتعرفونّهلّهوّغافلّأ مّمتعمد؟ّول نّ 

ذاّناقش ناّال مرّفلسفي ّ نّ ا  نّمنّنفسّوجسدّفقط،ّوالفؤادّهوّالعقلّوالروحّوالفطرةّوالوجدانّّالا نسانّيتكوّ ّّل نّ ّّ؛ّقّمعّالعقلّوالعلمالفؤادّيتطابّّّا،ّفا 

ذاّناقش ناّال مرّعرفاني ّأ مّ ّّ،المساءلةّّوماّا لىّذلك،ّأ يّماّتعقلونهّوتفكرونّفيهّس يكونّمحلّ  شيءّأآخر،ّوالفؤادّوالخف ّوال خفىّّّّا،ّفالروحّشيء،ّوالسرّ اّا 

ّّ.هاّتَتلفّعنّبعضهاّوالقلبّوالعقلّكل ّ

ّكلامّالقرطبيّفيّتفسيرّالآيةّ

:ّ»قولهّتعالى:ّ)وَلَاّتقَْفُ(ّأ يّلاّتتبعّماّلاّتعلمّولاّيعنيك.ّقالّقتادة:ّلاّتقلّرأ يتّوأ نتّلمّترَ،ّوسمعتّّ"جامعّأ حكامّالقرأآن"كتبّالقرطبيّفيّتفسيرهّّ
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لاّتذمّأ حدًاّبماّليسّلكّبهّعلم،ّوقالهّابنّعباسّأ يضًا.ّوقالّمحمدّبنّالحنفية:ّهّشهادةّّّّوأ نتّلمّتسمع،ّوعَلتّوأ نتّلمّتعلم،ّوقالهّابنّعباس.ّوقالّمجاهدّ:

:ّ»نَنّبنوّالنضرّبنّكنانةّّالزور.ّوقالّالقتبي:ّالمعنىّلاّتتبعّالحدسّوالظنون،ّوكلهاّمتقاربة.ّوأ صلّالقفوّهوّالبهتّوالقذفّبالباطل،ّومنهّقولّالنبي

ّ:ينا«،ّأ يّلاّنسبّأ منا.ّوقالّالكميتلاّنقفوّأ مناّولاّننتف ّمنّأ بّ

نّْقفُِينَاّ
ِ
ّذَنبٍْ…ّوَلَاّأَقْفُوّالحَْوَاصِنَّا ّفلََاّأَرْمِ ّالبَْرِيءَّبِغيَْرِ

ذاّاتبعتّأ ثره.ّومنهّالقافةّلتتبعهمّالآثار،ّوقافيةّكُّشيءّأآخره،ّومنهّقافيةّالشعرّ البيت.ّومنهّاسمّّاّتقفوّل نهّ ّّ؛يقال:ّقفوتهّأ قفوه،ّوقفتهّأ قوفه،ّوقفيتهّا 

ذاّفعلّذلك.ّوتقول:ّفقوتّلل ثر،ّبتقديمّالفاءّّل ن ّّّ؛المقف ّّالنبي هّجاءّأآخرّال نبياء.ّومنهّالقائد،ّوهوّالذيّيتبعّأ ثرّالش به.ّيقال:ّقافّالقائفّيقوفّا 

ي.ّوحكىّالطبريّعنّفرقةّقالت:ّقفَاّوقاَفَ،ّمثلّّبّالعربّفيّبعضّال لفاظ،ّكماّقالوا:ّرعَليّفيّلعمرّعلىّالقاف.ّابنّعطية:ّويشُ بهّأ نّيكونّهذاّمنّتلعُّّ

وبالجملةّفهذهّالآيةّتنهيىّعنّقولّالزورّوالقذفّوماّأ ش بهّذلكّمنّال قوالّالكاذبةّّّ،قفَاّوقاَفَّمثلّجبذّوجذبّعتاّوعات.ّوذهبّمنذرّبنّسعيدّا لىّأ نّ 

ّّ[257،ّص10ّتفسيرّالقرطبي،ّجّ]والرديئة«.ّّ

ّ  ا لىّشخص؟ّننسبّطفلًاّثمّناقش:ّهلّيمكنّبقيافةّالش بهّأ نّ

مةّكلامّّ ّطباطبائيّفيّتفسيرّالآيةّونقدهّالّّّالعلا 

ّ نّ »:ّ"الميزان"مةّفيّتفسيرّّقالّالعلا  الا نسانّيجبّأ نّيعملّوفقّفطرتهّالا نسانية،ّوالفطرةّالا نسانيةّتقتضيّالعملّبالعلمّوعدمّّّهذهّالآيةّتدلّعلىّأ نّ ّا 

طباطبائي،ّّالّس يدّمحمدّحسينّّ]الّولّهوّالقافيّيسأ لّعنّسمعهّوبصهّوفؤادهّكيفّاس تعملهما؟ّوفيماّاس تعملهما؟«ّّؤّاتباعّماّليسّبعلم.ّثمّقال:ّفيكونّالمس

ّ.ّ[95،ّص13الميزان،ّج

ّ ّّ.ولّهوّالسمعّوالبصّوالفؤادؤّالمسّةّأ نّ موأ ضافّالعلا 

نّ ّّ،عنّجبرئيلّالوقت؟ّفقالّجبرئيل:ّلاّّوفيّالحديث:ّسأ لّرسولّالله فيّالفارس يةّيقولون:ّسأ لتّّّّل نّ ّّ؛اّراويّهذاّالحديثّكانّفارس ي ّّّنعم.ّيقالّا 

ئلتّهذاّالرجلّعنّالوقت ئُولًا«،ّفا نّّّّ،الوقتّمنه،ّبينماّفيّالعربيةّيقولون:ّس ُ ّأُولئَِكَّكَانَّعَنْهُّمَس ْ منّمتعلقاتّّّّّ"عنهّ"فف ّالعربيةّعندماّيقولون:ّ»كُُُّ

هّا لىّالسمعّوالبصّوالفؤاد.ّلقدّفهمّّالسؤالّموجّ ّّا،ّوليسّأ نّ السمعّوالبصّوالفؤادّهّأ ش ياءّيسُأ لّعنهّّّومعنىّالآيةّأ نّ ّّ،،ّأ يّمس ئولّعنه"ولؤّمس"

الا نسانّيسُأ ل:ّماذاّفعلتّّّّمعّالشخص.ّمعنىّالآيةّأ نّ ّّ"ازّ"معّالشيء،ّبينماّفيّالفارس يةّتسُ تخدمّّّّّ"عنّ"العلامةّالآيةّبطريقةّفارس ية،ّفف ّالعربيةّتسُ تخدمّّ

فيّالعربيةّيشيرّا لىّشيء،ّبينماّفيّالفارس يةّيشيرّا لىّالشخصّّّّّ"ولّعنهؤّمس"هّالتيّتسُأ ل.ّفّـالسمعّوالبصّوالفؤادّّّّبعينيكّوأ ذنيكّوفؤادك؟ّوليسّأ نّ 

ّ.ولؤّالمس

ّهلّتدلّالآيةّعلىّحجيةّعلمّالقاضي؟ّ

ّ ّقالّالعلا  نسان،ّوهوّأ نّيعملّبالعلمّولاّيت ّّفطري ٍّّّّعنّأ مرٍّمة:ّالآيةّتعبر  فقهي ،ّلكنّفيّالس ياقّّهذاّالكلامّصحيحّفيّس ياقّغيرّوّّ،بعّماّليسّبعلمللا 

بّعلم،ّوهّلاّتُملّمفهومًاّيوجبّات ّ لّيس ّالفقهي ّلاّتُملّالآيةّهذهّالدلالة،ّبلّتقولّفقط:ّلاّتتبعّما ّّبعبارةّأ خرىّوّ،ّبلّهّساكتةّعنّذلك.ّّباعّشيءّمعين 

نّ  آية:ّّّّا  ّبعَْضًاالآيةّفيّمقامّالنهي ّعنّالتهمة،ّوتش بهّأ اّعلىّماّذكرهّّ.ّتقولّالآية:ّلاّتتبعواّالتهمة،ّومنّثمّلاّتدلّفقهي ّّ[12:ّّالحجرات]ّّوَلَاّيغَْتَبّبعَْضُكُمْ

ّ ّّّّ،للمسائلّالفقهيةّّفهذهّالآياتّمنّسورةّالا سراءّتتناولّمسائلّأ خلاقية،ّولاّتعُتبرّدليلًاّّّ؛ّمةالعلا  آية: أ ّّفمنّ هُ ياَّ
ِ
ا ّ لاَّ
ِ
ا تعَْبُدُواّ ّ ُّكَّأَلاَّ رَب يْنِّّوَقضََىّ وَبِالوَْالِدَ

حْسَاناًّ
ِ
آية:ّّّّّ[23:ّّالا سراء]ّّا ّمَلُّا لىّأ َ نَّ آخَرَّفتَُلقَْىّفِيّجَهَ لهًَاّأ

ِ
ّا ِ عَلّْمَعَّاللََّّ ُّكَّمِنَّالحِْكْمةَِّوَلَاّتَجْ ليَْكَّرَب

ِ
اّأَوْحََّا ّمِمَّ هاّّ،ّكل ّ[39:ّّالا سراء]ّّومًاّمَدْحُورًاّذَلِكَ

ّتتحدثّعنّالحكمةّالعمليةّوال خلاقّ.
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آياتّالقرأآنّعلىّحجيةّقضاءّالقاضيّبعلمهّاّلا ّ  س تدلالّبأ

ّبِهِّعِلمٌّْتناولناّالآيةّالشريفةّّ ئل:ّهلّمعنىّالآيةّأ نّتتبعواّالعلمّوأ نّ [36:ّّالا سراء]ّّوَلَاّتقَْفُّمَاّليَسَّْلَكَ الآيةّلاّتُملّّّّالعلمّحجة؟ّفأجُيبّأ نّ ّّ،ّوس ُ

ّ ليهّالعلا  علىّذلكّّّّعلاوةًّوّّّ،باعهالآيةّتقول:ّلاّتتبعواّماّليسّبعلم،ّوهّساكتةّعنّبيانّماّيجبّات ّوّّ،مةّالطباطبائيّفيّ"الميزان"مفهومًا،ّبخلافّماّذهبّا 

ذاّدل ّ نّ ا  ا،ّوتدلّعلىّعدمّّلظواهرّظنية،ّفتكونّالآيةّنفسهاّظن ّالآيةّظاهرهاّالحرمة،ّواّّذلكّيوقعناّفيّدور؛ّل نّ ّّتّالآيةّعلىّحرمةّالعملّبغيرّالعلم،ّفا 

نهّ باعّالظنّ ات ّ ّاّغيرّعلمّوهّظاهرةّفيّالحرمةّلاّصريحةّفيها.ّّ،ّفتنتف ّحجيتهاّمنّحيثّا 

حتىّّوّّّ،لّبغيرّالعلمفالآيةّعلميةّوتدلّعلىّحرمةّالعمّّ؛اّ،ّوالظواهرّعلميةّوليستّعلمًاّقطعي ّالآيةّلهاّظهورّفيّحرمةّالعملّبالظنّ ّّولعلّالجوابّأ نّ 

ّ.القاضيّيمكنهّأ نّيعملّبعلمهّالآنّتناولناّثلاثّفئاتّمنّالآياتّالتيّلاّتدلّعلىّأ نّ 

نقُلّعنّالا مامّّّّ؛ّلنوضحّتفسيرّالآياتّالشريفةّمنّمنظورّالرواياتّأ يضًاّّ؛فيّهذاّالقسمّسنشيرّا لىّأ شهرّروايةّفيّتصنيفّالقضاةّومسأ لةّالقضاءّالعالّم

دَّعَنّْأَبِيهِّرَفعََهُّعَنّْأَبِيّعَبْدِّاللهِّفيّحديث:ّّّّالصادق رَجُلٌّقضََىّبَِِوْرٍّوَهُوَّّّّ-قاَلَ:ّالقُْضَاةُّأَرْبعََةٌّثلََاثةٌَّفِيّالنَّارِّوَوَاحِدٌّفِيّالجَْنَّةِّّّّ»وَعَنْهمُّْعَنّْأَحْمَ

ّفهَُوَّفِيّالنَّارِّّ ّفهَوَُّفِيّالنَّارِّّّّ-يعَْلَمُ ّفهَُّّّ-وَرَجُلٌّقضََىّبَِِوْرٍّوَهُوَّلَاّيعَْلَمُ ّوَهُوَّلَاّيعَْلَمُ ِ ّفهَُوَّفِيّالجَْنَّةِ«ّّّّّ-وَّفِيّالنَّارِّّوَرَجُلٌّقضََىّبِالحَْق  ّوَهُوَّيعَْلَمُ ِ وَرَجُلٌّقضََىّبِالحَْق 

ّ.ّ[6،ّح4،ّأ بوابّصفاتّالقاضي،ّباب22ّ،ّص27ّوسائلّالش يعة،ّجّ]

نّ المعيارّليسّفقطّكونّالقضاءّبالحق ّّّيسُ تفادّمنّهذاّالحديثّأ نّ  ،ّوأ نّّأ نّيكونّبالحق ّفالقضاءّيتطلبّجزأ ين:ّّّّ؛جزءّمنّالموضوعّّكونهّبالحق ّّّ،ّبلّا 

ذاّقضىّبالحق ّّ،بّمنّالحقيةّوعلمّالقاضيّبهافالموضوعّمرك ّّ؛ّهّيقضيّبالحق ّيعلمّالقاضيّأ ن ّ ّّ.العلمّجزءّمنّالموضوعّل نّ ّ؛هّلمّيعلمّبذلك،ّفهوّفيّالنارلكن ّّفا 

ّعلىّهذاّالاس تدلالّّّالردّ 

ّّّّ:لًاّأ وّ  ن  دَّعَنّّْا  الكلينيّنقلهّعنّجماعةّمنّأ صحابنا،ّعنّأ حمدّبنّمحمدّبنّّّّ«،ّأ يّأ نّ أَبِيهِّرَفعََهُّعَنّْأَبِيّعَبْدِّاللهِّس ندّالحديثّهو:ّ»وَعَنْهمُّْعَنّْأَحْمَ

.ّوقدّوردّالحديثّفيّّ[722المقنعة،ّص]خالدّالبرقي،ّعنّأ بيهّمحمدّبنّخالد،ّوهوّمرفوعّبلاّس ندّمتصل.ّوالش يخّالمفيدّفيّ"المقنعة"ّنقلهّبدونّس ندّّ

.ّوالصدوقّفيّ"منّلاّيحضرهّّّ[218،ّص6ّجّ]،ّو"تهذيبّال حكام"ّّ[4،ّص3جّ]،ّو"منّلاّيحضرهّالفقيه"ّّ[407،ّص7ّج]"الكافي"ّّمصادرّمتعددةّمثلّّ

.ّفا ذاّقبُلّمراس يلّابنّأ بيّعَيرّّّ[247،ّص1ّالخصال،ّج]«.ّوفيّ"الخصال"ّقال:ّ»عنّابنّأ بيّعَيرّرفعهّقال«ّ:ّ»قالّالصادقالفقيه"ّنقلهّمرسلًاّ

ّّ.عاتّكالمراس يل،ّأ وّمراس يلّالصدوق،ّأ وّنقُلّمشايخّالثلاثةّوالش يخّالمفيدّبتوثيقّعام،ّفالحديثّمعتبركمسانديه،ّأ وّالمرفوّ

ّّ:القاضيّيجبّأ نّيمتلكّعلمين

ّّ.يقينهّبمستندّالحكّم.1ّ

قهّعلىّّلذاّيجبّأ نّيعرفّالقانونّويطب ّّّ؛معرفتهّالجيدةّبالواقعة.ّفالقاضيّملزمّبأ نّيكتبّمستندّالحكمّفيّحكمه،ّوهذاّمقبولّفيّجميعّأ نَاءّالعالم.2ّّ

نّ ّّبعبارةّأ خرىوّالواقعة.ّّ البحثّهوّالعلمّالثاني،ّبينماّالحديثّيتحدثّعنّالعلمّّّّا لىّعلمين:ّعلمّبالحكمّوعلمّبتطبيقّالحكمّعلىّالمصداق.ّومحلّ يحتاجّّالقاضيّّّّا 

نّ ّ؛ال ول ّ.اّبحثناّفهوّفيّمعرفةّالموضوعّالخارجّيأ مّ ّ،فّأ حكامّاللهالقاضيّيجبّأ نّيكونّمتيقناًّمنّمستندّالحكمّويعرّّفالحديثّيقولّا 

وَحُكْمُّّّّحُكْمُّاللهِّّّ:الحُْكْمُّحُكْماَنِّّّتالٍ،ّوهوّشاهدّعلىّماّس بق:ّ»قاَلَّوَقاَلَّّّوقدّذكرّصاحبّ"وسائلّالش يعة"ّتتمةّالحديثّكحديثّمس تقل ٍّ

ّالجَْاهِلِيَّةِ«ّّفمََنّْأَخْطَأَّحُكْمَّاِللهّحَكَمَّّّ.)أَهْلِ(ّالجَْاهِلِيَّةِّ كْمِ قّّهذاّالحديثّيفرّ وّ.ّّ[7،ّح4،ّأ بوابّصفاتّالقاضي،ّباب22ّّ،ّص27وسائلّالش يعة،ّج]ّبِحُ

ّّ،بينّحكمّاللهّوحكمّالجاهلية،ّوالمقصودّهوّمستندّالحكم ّل،ّأ وردهّالا مامّكشاهدّله.ّّ،ّوهوّذيلّالحديثّال وّ وقدّفصلهّصاحبّالوسائلّونقلهّمس تقلا 

ذاّقضىّقاضٍّبِورّفهوّفيّالنارّّوالشاهدّالثانيّأ نّ  ولمّيعلمّبخطئهما،ّفهوّفيّالجنةّّ،الحديثّيقول:ّا  آّ ذاّقضىّقاضٍّبناءًّعلىّشهادةّشاهدينّأ خطأ ّّ،لكنّا 
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منّيذهبّّوّّّ،اّولاّيملكّعلمّالغيب،ّولاّيذهبّا لىّالنارفالقاضيّليسّمعصومًّّّ؛اّويذهبّا لىّالجنةّكثيرةّجدّ ّّوالحالاتّالتيّيقضيّفيهاّالقاضيّبغيرّالحق ّ

نةّواليمين،ّومنّّقال:ّ»أ قضيّبالبي ّّّحتىّالنبيوّّّ،اّأ خطاءّالقضاةّفيّتطبيقّالحكمّعلىّالمصداقّفشائعةا لىّالنارّهوّمنّيعرفّحكمّاللهّويقضيّبخلافه.ّأ مّ 

القاضيّيعُوّ ّّفقدّاغتصب«.ّوفيّالرواياتّأ نّ ّّأ خذّبغيرّحق ّ القاضيّفيّالتطبيقّمغفورّّّبيتّالمال،ّأ يّأ نّ ّّضّمنّخطأّ  قّبمستندّّلذاّفالحديثّيتعل ّوّّ؛خطأّ 

ّّ.الحكم،ّوليسّبماّنَنّفيهّوهوّتطبيقّالحكمّعلىّالموضوعّالخارجي

ّ

ّالنتيجةّ

ّ موضوعّال مورّالجزائيةّيتعلقّبالنفسّوالعرضّوالشخصية،ّّّّّمماّس بقّفيّالسطورّأ علاهّالفرقّبينّال دلةّفيّال مورّالمدنيةّوال مورّالجزائية،ّفبماّأ نّ تبين 

ثباتيةّفيّال مورّالجزائيةلذاّجعلّالشارعّالمقدّ وّّّ؛ةذلكّيقتضيّمزيدًاّمنّالدق ّّّفا نّ  ثباتّالجرائمّأ صعبّوأ ضيقّال دلةّالا  ّّّ،سّا  ّأ يضًاّأ نّالقاضيّيجبّأ نّّوتبين 

والثانيّهوّعلمّالقاضيّفيّمقامّّّّ.لهيةّالعامةّدونّالنظرّا لىّتطبيقّالعنوانّالعامّعلىّالمصداقّالخاصلّهوّعلمّالقاضيّبال حكامّالاّ يمتلكّنوعينّمنّالعلم:ّال وّ 

ٍّّّتطبيقّالعنوانّالعامّعلىّشخصٍّ ثباتّالدعوىّمعين  ّّا،ّأ يّأ نّ اّأ حيانًا،ّوقدّيكونّموضوعي ّالعلمّقدّيكونّطريقي ّّّوثبتّأ نّ ّّ،،ّوهوّيندرجّضمنّا طارّأ دلةّا 

ّّّالعلمّالمطلوبّيجبّ نةّأ وّالا قرار،ّولاّّوفيّحالةّالقضاةّغيرّالمعصومينّيجبّأ نّيكونّالعلمّمس تمدًاّمنّالبي ّّّ،دّفيّالموضوعّمحدّ أ نّيكُتسبّمنّطريقّمعين 

ثباتي ّّّيعُتبرّالعلمّالمطلقّللقاضيّالجزائيّدليلًاّ آنّتتعل ّّّوثبتّأ نّ ّّ،اا  ة،ّوهّلاّّحكامّالا لهيةّالعامّ لّمنّالعلم،ّأ يّالعلمّبالّ قّبالنوعّال وّ الآياتّالشريفةّفيّالقرأ

ثباتّالدعوىّمنّقبلّالقاضيّالجزائيّغيرّالمعصومّتنظرّا لىّأ دلةّ  بناءًّعلىّأآياتّّّّمطلقٍّّّوعليهّلاّيمكنّاعتبارّعلمّالقاضيّحجةّفيّال مورّالجزائيةّبشكلٍّّّ؛ّا 

آن. ّالقرأ

 ّ

ّنافعّتعارضّالّم

فادةّمؤلفّهذهّالمقالة،ّلاّيوجدّتعارضّمصالحّ. ّبناءًّعلىّا 

ّالشكرّوّالتقديرّ

ّالعلومّوالمعارفّالعاليّالتابعّلمجمعّالمصطفىّ)ص(ّالعالم ّ.كليةّنشكرّمعاونّالبحوثّالمحترمّوزملاءّقسمّالنشر،ّورئيسّالتحرير،ّوجميعّالزملاءّفيّ

ّكماّنتقدمّبالشكرّالجزيلّا لىّالمحكمينّالمحترمينّعلىّتقديمّملاحظاتهمّالبناءةّوالعلميةّ.

ّ

ّالمصادرّ

آنّالكريّم ّالقرأ

اّلسرائرّ)دورةّّ .1 اّلحلي، دريس اّ  بّن أّ حمد بّن بّنّمنصور أّ بوّجعفرّمحمد اّ دريس، اّلا سلامي،3ّّّّابن اّلنشر اّلثانيةجلِي(،ّقم،ّمؤسسة ّ.ه1411ّّ،ّّالطبعة

آيةّاللهّالمرعشيّالنجف ،ّ .2 ّّ.هـ1408،ّالطبعةّال ولىابنّحمزه،ّمحمدّبنّعليّبنّحمزهّالطوسي،ّالوس يلةّا لىّنيلّالفضيلة،ّقم،ّمكتبةّأ

هـ(،ّبدايةّالمجتهدّونهايةّالمقتصد،ّالقاهرة،ّدارّالحديث،595ّّرشدّالحفيد،ّأ بوّالوليدّمحمدّبنّأ حمدّبنّمحمدّبنّأ حمدّبنّرشدّالقرطبيّ)تّّّّابن .3

ّ  (4مّ)عددّال جزاء:2004ّّ-هـ1425ّّبدونّطبعة،ّ

ّّ.هّـ1405رامّابنّسعيدّالحلي،ّيحيى،ّالجامعّللشرائع،ّقم،ّمؤسسةّالس يدّالشهداء،ّبلاّطبعة،ّمحرمّالح .4

رجبّّّّابنّفهدّالحلي،ّأ بوّالعباسّأ حمدّبنّمحمدّبنّفهدّالحلي،ّالمهذبّالبارعّفيّشرحّالمختصّالنافع،ّقم،ّمؤسسةّالنشرّالا سلامي،ّبلاّطبعة، .5
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ّ.ه1407ّ

ّّ.هّـ1404ابنّقدامة،ّعبدّاللهّبنّأ حمد،ّالمغني،ّبيروت،ّدارّالفكر،ّبلاّطبعة،ّ .6

منتسبّا لىّجماعةّالمدر سينّفيّالحوزةّالعلميةّفيّّتُريرّالوس يلة،ّمترجم:ّعليّالا سلامي،ّقم،ّدفترّانتشاراتّالا سلاميّ)الا مامّالخميني،ّروحّالله،ّّ .7

ّ  ش21ّّ،1383ّجّ(،ّقمّ.

ّ  تاالقاهرة،ّدارّالمعارف،ّبلاّطبعة،ّبي-التميم ّالمغربي،ّالقاضيّأ بوّحنيفةّنعمانّبنّمحمدّبنّمنصور،ّدعائمّالا سلام،ّمص .8

ّّ.هـ1419،ّالطبعةّال ولىلبنان،ّدارّالثقلين،ّ-،ّبيروتعبدّالرحمن،ّالفقهّعلىّالمذاهبّال ربعةّوأ هلّالبيتالجزيري،ّّ .9

ّّ.هّـ1416،ّبلاّطبعة،ّالحرّالعاملي،ّمحمدّبنّحسن،ّوسائلّالش يعة،ّقم،ّمؤسسةّأ لّالبيتّ .10

ّ  ،ّمحقق/مصحح:ّرضاّاس تاديّـه1403،ّالطبعةّال ولىالحلبي،ّأ بوّالصلاح،ّالكافيّفيّالفقه،ّاصفهان،ّبلاّناشر،ّ .11

ّّ.هـ1417،ّالطبعةّال ولى،ّالحلبي،ّحمزةّبنّعليّبنّزهرة،ّغنيةّالنزوع،ّقم،ّمؤسسةّالا مامّالصادق .12

13. ّّ ،ّمحقق/مصحح:ّجمع ّازّمحققينّتُتّّهـ1405،ّّالطبعةّال ولىالحلبي،ّيحيىّبنّسعيد،ّجامعّالشرائع،ّقم،ّمؤسسةّالس يدّالشهداءّالعلمية،

ّ  .س بحانياشرافّجعفرّ

ّّ.،ّمحقق/مصحح:ّمجتبيّعراقّيهـ1407،ّالطبعةّال ولى،ّپژوهشّدفترّانتشاراتّاسلامىّّالحلي،ّأ حمدّبنّمحمدّابنّفهد،ّالمهذبّالبارع،ّقم،ّ .14

15. ّّ قم، ال ذهان،ّ رشادّ ا  العلامة،ّ يوسفّ بنّ اسلامىّّالحلي،ّحسنّ انتشاراتّ دفترّ ّّپژوهشّ ال ولى، ّّالطبعةّ فارسّّهـ1410، ،ّمحقق/مصحح:ّ

ّ  .حسون

اّل حكام،ّقم،ّّ .16 اّلعلامة،ّقواعد يّوسف بّن اّسلامىّّالحلي،ّحسن اّنتشارات اّل ولى،ّّپژوهشّدفتر پژوهشّّ،ّمحقق/مصحح:ّگروهّّهـ1413،ّّالطبعة

ّّ.دفترّانتشاراتّاسلامى

پژوهشّدفترّّ،ّمحقق/مصحح:ّگروهّّهـ1413،ّبلاّطبعة،ّّپژوهشّدفترّانتشاراتّاسلامىّّالحلي،ّحسنّبنّيوسفّالعلامة،ّالمختلف،ّقم،ّّ .17

ّّ.انتشاراتّاسلامى

دريس،ّالسرائر،ّقم،ّدفترّانتشاراتّاسلامى .18 ّّ.هّـ1410،ّالطبعةّالثانية،ّالحلي،ّمحمدّابنّا 

يضاحّالفوائد،ّقم،ّمؤسسةّا سماعيليان،ّ .19 ّّ.،ّمحقق/مصحح:ّالس يدّحسنّكرمانيّوأآخرونّهـ1387،ّّالطبعةّال ولىالحلي،ّمحمدّبنّحسن،ّا 

ّّ.هّـ1408،ّالطبعةّالثانية(،ّقم،ّمؤسسةّا سماعيليان،4ّالحلي،ّنمّالدينّجعفرّبنّحسنّالمحقق،ّشرائعّالا سلامّ)جّ .20

21. ّّ ،ّمحقق/مصحح:ّگروهّپژوهشّدفترّّهـ1412الحلي،ّنمّالدينّجعفرّبنّحسن،ّالنكتّالنهائية،ّقم،ّدفترّانتشاراتّالا سلامي،ّبلاّطبعة،

ّّ.انتشاراتّاسلامى

ّّ.هـ1405،ّالطبعةّال ولىدّالحنف ،ّغمزّعيونّالبصائر،ّبيروت،ّدارّالكتبّالعلمية،ّالحموي،ّأ حمدّبنّمحم .22

ّّ.،ّمحقق/مصحح:ّمحمودّبس تانيهـ1404،ّالطبعةّال ولىحمزةّبنّعبدّالعزيزّالسلار،ّالمراسم،ّقم،ّبلاّناشر،ّ .23

ّّ.هـ1371الحكيم،ّالس يدّمحسن،ّنهجّالفقاهة،ّنف،ّبلاّناشر،ّبلاّطبعة،ّ .24

ّّ.هـ1378أ بوّالقاسم،ّمصباحّالفقاهة،ّنف،ّناشرّوجداني،ّبلاّطبعة،ّّالخوئي،ّالس يد .25

ّ.تاالخوئي،ّالس يدّأ بوّالقاسم،ّمنهاجّالصالحين،ّبلاّمكان،ّمكتبةّلطف ،ّبلاّطبعة،ّبي .26

ّّ.لس يدّعبدّالهاديّالحكيم،ّبلاّتاريخ،ّمحقق/مصحح:ّاالطبعةّال ولىفروشيّمفيد،ّّالشهيدّال ول،ّمحمدّبنّجمالّالدين،ّالقواعدّوالفوائد،ّقم،ّكتابّ .27
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ّّ.تالبنان،ّمنشوراتّمؤسسةّال علم ّللمطبوعات،ّبلاّطبعة،ّبي-الشهيدّالثاني،ّزينّالدينّبنّعلي،ّالروضةّالبهية،ّبيروت .28

گروهّّّّ،ّمحقق/مصححّ:هـ1413الشهيدّالثاني،ّزينّالدينّبنّعليّبنّأ حمدّالعاملي،ّمسالكّال فهام،ّقم،ّمؤسسةّالمعارفّالا سلامية،ّبلاّطبعة،ّّ .29

ّّ.پژوهشّدفترّانتشاراتّاسلامى

ّ.ه2188ّ،1405ّ،ّص6شمسّالدينّالقرطبي،ّجامعّال حكامّالقرأآنّ)تفسيرّالقرطبي(،ّبيروت،ّمؤسسةّالتاريخّالعربي،ّالجزءّّ .30

ّّ.هـ1404،ّالطبعةّالثانيةالصدوق،ّمحمدّبنّعليّبنّالحسين،ّمنّلاّيحضرهّالفقيه،ّقم،ّانتشاراتّجامعهّمدرسين،ّ .31

ّّ.هـ1385،ّالطبعةّالثانيةالطبرسي،ّفضلّبنّحسنّالحفيد،ّمشكاةّال نوارّفيّغررّال خبار،ّنف،ّحيدرية،ّ .32

ّ ،ّمحقق/مصحح:ّعليّخراسانيّوأآخرونّهـ1407،ّالطبعةّال ولى،ّپژوهشّدفترّانتشاراتّاسلامىالطوسي،ّمحمدّبنّحسن،ّالخلاف،ّقم،ّ .33

34. ّّ المبسوط، بنّحسن،ّ ّّطهرانالطوسي،ّمحمدّ الجعفرية،ّچّسوم، الآثارّ لا حياءّ المرتضويةّ المكتبةّ تق ّّهـ1387،ّ الس يدّمحمدّ ،ّمحقق/مصحح:ّ

ّ  .كشف 

ّّ.هـ1400،ّانيةالطبعةّالثّلبنان،ّدارّالكتابّالعربي،ّ-الطوسي،ّمحمدّبنّحسن،ّالنهاية،ّبيروتّ .35

ّّ.هّـ1417،ّالمجلِّالخامسالطباطبائي،ّالس يدّمحمدّحسين،ّالميزانّفيّتفسيرّالقرأآن،ّقم،ّدفترّانتشاراتّجامعهّمدرسينّقم،ّ .36

ّ  هـ.1376الطباطبائي،ّالس يدّمحمدّحسين،ّتفسيرّالميزان،ّترجمة:ّالس يدّمحمدّباقرّموسويّهمداني،ّقم،ّانتشاراتّجامعهّمدرسين،ّبلاّطبعة،ّّ .37

ّ  هـ.1362،ّالطبعةّالثانية،ّدارّالكتبّالا سلامية،ّطهرانالكليني،ّمحمدّبنّيعقوب،ّالكافي،ّ .38

آن،ّّ .39 تا،ّمحقق/مصحح:ّّ،ّبيالطبعةّال ولى،ّالمكتبةّالجعفريةّلا حياءّالآثارّالجعفرية،ّّطهرانالمحققّال ردبيلي،ّأ حمدّبنّمحمد،ّزبدةّالبيانّفيّأ حكامّالقرأ

ّّ.محمدّباقرّبهبودي

ّّ.هـ1413،ّالطبعةّال ولىش يخّالمفيد،ّّههزارّّدّبنّمحمد،ّالمقنعة،ّقم،ّكنگرةّجهانىالمفيد،ّمحم .40

ّهـّ.1406جا،ّمكتبّالا علامّالا سلامي،ّبلاّطبعة،ّالماوردي،ّمحمدّبنّالحسين،ّال حكامّالسلطانية،ّبي .41

ّ
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